
2017، دیسمبر العدد الخامســـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة وسیاسیة ـــــــــــمجلة أبحاث قانون

جیجل-ــــــــــــــــــــــــــــــ جامعة محمد الصدیق بن یحیىــــــكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ــــــــــ

تسییر المرفق العام في القانون الجزائري

صبرینة عصام:طالبة الدكتوراه

طالبة دكتوراه، قسم الحقوق، جامعة تیزي وزو، الجزائر

  :ملخص

لقد أفرزت الأزمة التي عرفھا المرفق العام عجز الدولة  عن تسییر مختلف المرافق العمومیة 
أمر  أقر ضرورة البحث .دیة والاجتماعیة في البلدان الرأسمالیةالموجودة فیھا بسبب تطور الحیاة الاقتصا

عن أسلوب آخر لتسییر المرافق العمومیة من خلال اعتماد آلیة تعاقدیة وھي تفویض المرفق العام والذي 
.أثبتت التجربة نجاعتھ في تحقیق أھداف المرفق العام

Résume :

La crise qu’a connue le service public a démontré l’incapacité de l’Etat
à gérer tous les différents services publics existants en raison du développement
de la vie économique dans les pays capitalistes, ce qui a incité à la recherche
d’un autre mode de gestion des services publics à travers le mécanisme
contractuel, mais sous une autre forme, laquelle est la délégation de service
public.
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:قدمةم

أسلوب :عرف المرفق العام في الجزائر قبل التسعینات أسلوبین للتسییر وهما

لكن نظرا لتطور الحاجیات العامة وتجددها .التسییر المباشر وأسلوب المؤسسة العمومیة

وزیادة التكلفة المالیة التي یتطلبها تسیر المرفق  لتلبیتها، أثبت التسییر العمومي  عجزه عن 

لذلك استدعي على الدولة  البحث عن أسلوب أكثر فعالیة في التسییر، والتي من تسییره

شأنها توفیر الخدمة العامة والحفاظ على طبیعة المرفق العام وكذا تخفیف العبء على 

.1989خزینة الدولة، خاصة في ظل التحولات الجدیدة التي فرضها النظام المتبع بعد 

وب أخرى لتسییر المرافق العمومیة یتمثل في أسلوب أمر دفع بالمشرع إلى تبني أسل

لیبرالي یسمح للخواص بالمشاركة في تسییر المرفق العام بهدف تحقیق المردودیة الإنتاجیة 

بموجبه تحتفظ الدولة في هذا الأسلوب .والاقتصادیة  وكذلك لتعبیر عن مفهوم الجدید لدولة

م ورعایتها للخدمة العمومیة معا ویتجسد هذا الحدیث بسلطة الرقابة علي تسییر المرفق العا

وهو ما تجلى في إصدار مختلف القوانین المنظمة .الأسلوب في تفویض المرفق العام

، أخیر تنظیم 3و قانون الولایة2و قانون المیاه1للمرفق العام و المتمثلة في قانون البلدیة

المشرع الجزائري لتبني أسالیب مدى تدخل لذا لابد من التساؤل حول .4الصفقات العمومیة

لتسییر المرفق العام مراعیا التطورات التي عرفتها الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة 

الجزائریة؟

إجابة علي الإشكال المطروح یستدعي بدایة إبراز طبیعة الأسالیب التقلیدیة المعتمدة 

واعتماده لأسلوب )مبحث الأولال(من طرف المشرع الجزائري لغرض تسییر المرافق العامة 

).المبحث الثاني(تفویض المرفق العام لتسییر المرفق العام 

الأسالیب التقلیدیة للتسییر المرافق العامة:المبحث الأول

المرفق العام هو ذلك النشاط الذي یهدف إلي تحقیق الصالح العام للمواطنین، فهو 

إحدى هیئاتها من خلال تدخلها المباشر من حیث التسییر یخضع كأصل لإدارة الدولة أو

لتسیر المرافق العامة لكن في ظل تزاید دور الدولة و مجال تدخلها لجأت الجزائر لتسییر 

المرافق العامة عن طریق إنشاء المؤسسة العمومیة كما لجأت الدولة إلي إدارة المرفق العام 

المطلب (امتیاز المرفق العام عبر الإفراد عن طریق منح امتیاز وهي الأسلوب المعروف ب

).المطلب الثاني(إلا أن هذا التكریس من الناحیة القانونیة یستدعي تطبیقه عملیا)الأول

:التكریس القانوني لأسالیب التسییر التقلیدي لمرفق العام:المطلب الأول
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كرس المشرع الجزائري منذ الاستقلال مجموعة من الأسالیب لتسییر المرفق العام 

كما كرس أسلوب تقلیدیا أخر لإدارة )الفرع الأول(ث اعتمد بدایة أسلوب التسییر العموميبحی

).الفرع الثاني(المرافق العامة وهو أسلوب الامتیاز الإداري

في بدایة التفكیر في تسیر :اعتماد أسلوب التسییر العمومي أولا:الفرع الأول

مومي الذي یعتبر من الأسالیب التقلیدیة من المرفق العام في الجزائر، تم تبني التسییر الع

).ثانیا(أو بواسطة المؤسسات العمومیة) أولا(حیث الاعتماد الأسلوب المباشر 

یقصد بالتسییر المباشر للمرفق العام :الاستغلال المباشر لتسییر المرفق العام: أولا

دمة في ذلك  أموالها أن تقوم الإدارة بنفسها بتشغیل المرفق بأسالیب القانون العام مستخ

وموظفیها، سواء كانت الإدارة مركزیة أو محلیة علي أساس أن المرفق العام لا یملك 

.5استقلالیة مالیة ولا شخصیة معنویة ولا جهاز تسیر خاص به 

علي هذا الأساس فالموظفون العاملون في هذه المرافق هم موظفون عمومیین  

.د مرتباتهم واختصاصاتهم لقانون الوظیفي العموميیخضعون فیما یتعلق بتعینهم و تحدی

كما أن أموال هذه المرافق هي أموال عامة والقرارات التي تصدرها  قرارات إداریة والعقود 

.6التي یبرمونها عقود إداري تتضمن شروط غیر مألوفة  في العقود المدنیة

لدور الأساسي للدولة ویرجع السبب في ذلك إلي أهمیة هذه المرافق وارتباطها با

كما أن الأفراد لا یرغبون في مشاركة الإدارة هذه المرافق .وعدم إمكانیة ترك إدارتها لأفراد

ویتم تسییر هذه المرافق العامة .7نظرا لكونها مرافق غیر مربحة وإنما تتمیز بطابع المجانیة

:إما

ة یكون عن طریق إن تسییر المرافق العمومیة عن طریق الدول:بواسطة الدولة-1

الوزارات أو مصالحها الخارجیة كونها مرافق ذات طابع وطني یمتد ممارسة نشاطها على 

لذلك تحرص الدولة علي أن .كامل التراب الوطني وتقدم خدمة عامة لجمیع سكان الدولة

فهذه المرافق الوطنیة الذات الطابع الاستراتیجي وذات .8یكون الإشراف علیها بصفة مباشرة

لطابع السیادي  تسیرها الدولة لا یمكن لها أن تتخلي عنها مهما كان عبئها المالي لأنها ا

تمس بسیادة الدولة وأهم هذه المرافق الوطنیة التي تدار بأسلوب التسییر المباشر هي مرفق 

.الدفاع ومرفق الأمن

من إن تسیر الجماعات الإقلیمیة للمرافق العامة جاءت:الجماعات الإقلیمیة-2

ویتجسد التسییر المباشر على .منطلق سد حاجات مشتركة ومنافع معینة لسكان إقلیم معین

المستوى المحلي وعلى سبیل المثال في خدمات الحالة المدنیة، إذ نجد أن البلدیة بنفسها 
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كما تستخدم البلدیات التسییر .تقوم بتسییر هذا المرفق ولا تستطیع التخلي عنه للأفراد

وقد . 9كأسلوب لتسیر عدد من المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي  والتجاريالمباشر 

التي تنص على أنه 151تطرق المشرع لهذا الأسلوب في قانون البلدیة  بموجب نص المادة 

یمكن للبلدیة أن تستغل مصالحها العمومیة عن طریق الاستغلال المباشر، تقید ‹‹:

باشر في میزانیة البلدیة، یتولي تنفیذها أمین خزینة البلدیة إرادات و نفقات الاستغلال الم

ویمكن تسیر هذه ‹‹:منه 2فقرة  150وتضیف المادة .››طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة 

المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة عن طریق 

ن المشرع یعطي مكانة أولیة ومفضلة یتضح من هذه المادة أ.,››.الامتیاز أو التفویض

.10لأسلوب الامتیاز والتفویض مقارنة بالأسالیب الأخرى لتسییر المصالح العمومیة البلدیة

كما أن قانون الولایة الجدید یكرس أهمیة معتبرة لهذا الأسلوب، إذ یعتبره من الأسالیب الهامة 

.12/0711قانون الولایة من 142لتسییر المصالح الولائیة وذلك وفق لنص المادة 

عرفت الدولة  :تسییر المرافق العامة عن طریق المؤسسات العمومیة:ثانیا

الجزائریة هذا الأسلوب لتسیر المرافق العامة في إطار الإیدیولوجیة الاشتراكیة الذي انتهجته 

لذلك قامت الدولة بإنشاء مؤسسات عمومیة خول لها المشرع سلطة.الدولة بعد الاستقلال

تسیر المرافق العامة ومنحها نوعا من المرونة من خلال أنظمتها القانونیة لغرض تحسین 

وقد اعتبر في وقت ما من أكثر الأسالیب شیوعا في تسیر المرافق العامة .الخدمة العمومیة

وذلك نظرا لأهمیتها، إذا أن هناك الكثیر من المرافق العامة في الجزائر تسیر عن طریق 

.عامةالمؤسسات ال

والمؤسسات العمومیة المعنیة هي إحدى أشخاص القانون العام تنشاها الدولة أو 

الجماعات الإقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتعتبر قراراتها قرارات 

تمتعها بذمة مالیة مستقلة واكتسابها لحق 12ویترتب على تمتع المؤسسة بالاستقلالیة.إداریة

وحق التعاقد دون الحصول على رخصة مع تحملها لنتائج أعمالها والأفعال الضارة التقاضي

ومن أمثلة ذلك الجامعة التي تعتبر مؤسسة عمومیة خولت لها السلطة .13التي تلحق بالغیر

كذلك الشركة الوطنیة لنقل بالسكك الحدیدیة .العامة مهمة التكوین في مجال التعلیم العالي

ومیة ذات طابع صناعي وتجاري هدفها تسییر مرفق النقل بالسكك التي هي مؤسسة عم

الحدیدیة من خلال استغلال شبكة السكة الحدیدیة  والتي تعتبر من المنشأة العمومیة 

وبالرجوع إلي القانون الأساسي لشركة الوطنیة لنقل بالسكة الحدیدیة نجد أن المشرع حدد 

كما أن هذه .14.15یمكن الخروج عنهامجال تدخل هذه المؤسسة وذلك بكل دقة ولا 
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من المرسوم التنفیذي 1المؤسسات العامة تحض للوصایة مثل ما هو مقرر في المادة 

و توضع ‹‹المتعلق بتغیر الطبیعة القانونیة للشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة 90/391

.16››الشركة تحت وصایة الوزیر المكلف بالنقل

استعمل الامتیاز الإداري في الجزائر بعد :متیاز الإداريلاأسلوب ا:فرع الثانيال

وذلك لربط العلاقة التعاقدیة بین الدولة .الاستقلال مع  سیاسة التأمیمات المنتهجة آنذاك

ویعرف .والمؤسسات العمومیة من جهة وبین الدولة والجماعات الإقلیمیة من جهة أخرى

ق الذي تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو امتیاز المرفق العام بأنه العقد أو الاتفا

الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو معنویا من القانون العام أو من القانون الخاص 

ویقوم صاحب الامتیاز .یسمى صاحب الامتیاز بتسییر واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة

في مقابل .لا المسؤولیة الناجمة عن ذلكبإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وأمواله ومتحم

القیام بهذه الخدمة  یتقاضي صاحب الامتیاز مقابل مبلغ مالي یحدد في العقد یدفعه 

المنتفعین بخدمات المرفق مثال ذلك أن تعهد الدولة لأحد الأشخاص الخاص استغلال 

.17خدمات توزیع المیاه، أو تعهد استغلال میناء

من قانون البلدیة 155على هذا الأسلوب من خلال المادة نص المشرع الجزائري

أعلاه إن تكون 149یمكن المصالح العمومیة البلدیة المذكورة في المادة ‹‹:التي تنص

محل امتیاز طبقا للتنظیم الساري المفعول، یخضع الامتیاز لدفتر شروط نموذجي یحدد 

إذا تعذر استغلال ‹‹:الولایةمن قانون149أیضا نص المادة .18››عن طریق التنظیم

أعلاه عن طریق التنظیم الاستغلال 146المصالح العمومیة الولائیة المذكورة في المادة 

المباشر أو المؤسسة، فإنه یمكن المجلس الشعبي الولائي الترخیص باستغلالها عن 

یة كرس هذا یتضح من خلال المادتین أن المشرع الجزائري في قانون البلد.››طریق الامتیاز

الأسلوب وأعطى له نفس مكانة الأسالیب الأخرى بمنح السلطة التقدیریة للبلدیة في اختیار 

وهذا عكس القانون القدیم الذي .الأسلوب الذي تراه مناسب لتسییر المصالح العمومیة البلدیة

فق العام اعتبر الامتیاز من الأسالیب الاستثنائیة التي تلجأ  الإدارة إلیها  في تسییر مر 

في حین في قانون الولایة  نجد أن المشرع مازال متمسك بالأسالیب التقلیدیة لتسییر .البلدي

المرافق الولائیة والذي اعتبرها من الأسالیب الأصل لتسییرها في حین اعتبر أسلوب الامتیاز 

ولائیة وهذا وفق من الأسالیب الاستثنائیة الذي تلجا إلیه الإدارة  لتسییر المصالح العمومیة ال

تعذر إدارة تسییر المرفق العام :لنص المادة امن ضرورة توافر مجموعة من الشروط وهي
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بإحدى أسالیب التسییر المباشرة مع ضرورة حصول المؤسسة العامة على رخصة من قبل 

.19.المجلس الشعبي الولائي

المرافق العمومیة المتعلقة بامتیاز3/842-94مع الإشارة أن التعلیمة الوزاریة رقم 

.المحلیة  وتأجیرها منحت أهمیة كبیرة وأولویة للامتیاز كأسلوب لتسییر المرافق المحلیة

حیث نظمت الامتیاز بدقة أكثر مقارنة بالقوانین الأخرى التي تناولت هذا الأسلوب وهذا من 

المدة حیث الإجراءات والشروط حقوق كذا واجبات أطراف هذا الأسلوب، كما جعلته محدد

.20.إضافة إلى كل هذا نظمت كذلك طرق اختیار صاحب الامتیاز

.تقییم الأسالیب التقلیدیة في تسییر المرفق العام:المطلب الثاني

أثبت التسییر العمومي عجزه  في تحقیق المردودیة الاجتماعیة في تسییر مختلف 

صاد السوق وتنمي حاجات المرافق العمومیة في الجزائر خاصة بعد تبني الجزائر لنظام اقت

)الفرع الأول(المواطنین سواء من خلال التسییر المباشر أو عن طریق المؤسسات العمومیة 

في حین اثبت أسلوب الامتیاز الإداري نوعا من النجاح في تسییر المرافق العامة في 

).الفرع الثاني(الجزائر

ل الدولة وزیادة المرافق نتیجة تطور حجم تدخ:عجز التسییر العمومي:الفرع الأول

العامة وعدم البحث عن المردودیة الاقتصادیة جعل من الدولة مسیر فاشل لمختلف المرافق 

كذلك التسییر عن طریق المؤسسات العمومیة للمرفق العام ) أولا(العامة كما اثبت 

).ثانیا(محدودیته

ر حجم تدخل الدولة نظرا لتطو :عجز الاستغلال المباشر لتسییر المرافق العامة:أولا

وزیادة المرافق العامة وعدم البحث عن المردودیة المالیة والاقتصادیة جعل من الدولة مسیر 

فاشل للمرفق العام باعتبار أن هدفها الوحید هو البحث عن المردودیة الاجتماعیة وترك 

قتصادیة وذلك لذا نجد أن هذا الأسلوب لا یتماشي وطبیعة المرافق الا.المردودیة الاقتصادیة

فقواعد المالیة العامة تمنع المرفق العام .لما یترتب علیه من خضوع لعوائق إداریة ومالیة

المسیرة عن طریق الاستغلال المباشر من الاحتفاظ بإدارتها مع خضوعها للقواعد المحاسبة 

ذا كل هذه الأمور تتناقض مع المرافق ذات الطابع الاقتصادي لذا یجعل من ه.العمومیة

.التسییر للمرفق العام غیر فعال

أیضا، ونظرا لعدم مواكبة المرفق العام للتطور الذي تعرفه المرافق العامة مثل 

المبادئ الحدیثة كالشفافیة والمردودیة ونوعیة الخدمة إضافة إلى عدم مسایرته لمبدأ حریة 

داریة البحتة والسیادیة في حین أن هذا الأسلوب یصلح لتسییر المرافق الإ.الصناعة والتجارة
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ضف إلى ذلك الثقل المالي .نظرا لأنها  لا تهدف إلي تحقیق المرودیة الاقتصادیة والمالیة

لتسییر المباشر للمرافق العامة بحیث أن إنشاء المرافق العامة یتطلب أعباء مالیة ضخمة 

دولة والجماعات كل هذا یولد ضغط كبیر علي میزانیة ال.وإن تسییرها یحتاج أموال كبیرة

كما أن هذا التسییر لا یولي الاهتمام من حیث توظیف إلي توظیف موظفین .21المحلیة

یتمتعون بالكفاءات اللازمة و الذین یمتازون بالتخصص في المهام والوظائف المسندة 

.22إلیهم

:محدودیة أسلوب التسییر المرافق العامة عن طریق المؤسسات العمومیة:ثانیا

الذي تلعبه المؤسسات العمومیة في تسییر المرافق العامة وتخفیضها لعبء الكبیر  رغم الدور

على الدولة والجماعات المحلیة ، إلا أن هذا الأسلوب في التسییر لم یقلص الأعباء المالیة 

كما أن هذا الأسلوب یتمیز باحتكار من قبل الدولة نظرا لخضوعه لرقابة . على الدولة

ه تمتع المرافق العامة التي تدار بهذا النوع من الأسالیب بالبیروقراطیة وصائیة وهذا من شان

.وطول الإجراءات 

كذلك رغم تكریس المشرع لهذه المؤسسات العامة باستقلالیة مالیة إلا أنها  تتمتع 

بمیزة التبعیة بحیث هناك ارتباط وثیق بین میزانیة الدولة ومیزانیة المؤسسات العامة من 

موجهة للمؤسسات العامة كل هذا أدى بالمرافق العام إلى عدم قیامها بأهدافها الإعانات ال

.23وكذا من تحسین أداء خدمات الجمهور و لم تستطع أن تواكب التطورات

بفضل أسلوب :عن نجاح أسلوب الامتیاز في تسییر المرفق العام:الفرع الثاني

میة وذلك باعتبار أن صاحب الامتیاز تم تخفیف نوعا ما الثقل على الخزینة العمو الامتیاز

كما ساهم أسلوب الامتیاز في إدخال تقنیات .هو الذي یتكفل بإنشاء واستغلال المرفق العام

وكذا التحرر من قیود الإدارة وتعقیدها .حدیثة للقطاع العام وتزویده بالوسائل اللازمة

ي تلبیة الخدمات العمومیة والقضاء نوعا ما على إجراءات البیروقراطیة والبطء الشدید ف

لذلك نجد أن المشرع الجزائري تبني هذا الأسلوب .وبالتالي تحسین نوعیة الخدمة العمومیة

في تسییر العدید من المرافق العامة وأثبتت نجاحها علي أرض الواقع في حین هناك من 

هذا الأسلوب التجارب التي أثبتت فشلها لكن بالمقارنة بالأسلوب التسییر العمومي نجد أن

.نجح نوعا ما

ومن أهم هذه النماذج الناجحة لتسیر المرفق العام بأسلوب الامتیاز نجد مرفق 

النقل الجوي، أین تم منح امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي لعدة شركات خاصة وهي 
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جارب لكن  من الت.26شركة ایكوإیر الدولیة25شركة الخلیفة للطیران24شركة انتینیا للطیران

الفاشلة في تسییر المرفق العام في هذا الإطار نجد عقد الامتیاز الذي  إبرام في ولایة باتنة 

لكن العقد لم یستمر لأكثر من سنة واحدة لان تكالیف .مع شركة خاصة للإنارة العمومیة

المرفق كانت مرتفعة جدا على ما كان متوقعا، ولم یستطع صاحب الامتیاز تمویله، لذا تم 

.خ العقد واسترداد المرفق من طرف الجماعات الإقلیمیةفس

نظرا  لما تقدم نجد أن معظم  عقود الامتیاز التي حاولت الجزائر تجسیدها ، جعلت 

مدة العقد غیر كافیة لانجاز المشروع واستغلاله والحصول على الربح، ثم إعادة تملیكه 

ون الرسوم التي تدفع مقابل الانتفاع خاصة إذا ما علمنا أن الكثیر من المرافق تك. للدولة

.منها رمزیة لا یمكن الحصول بواسطتها على المردود المالي الذي یحقق الربح المناسب

إضافة إلى ذلك نجد أن الدولة الجزائریة متخوفة من القطاع الخاص خاصة الأجنبي الدلیل 

الإداري المتمثلة في على ذلك الشروط التي تتضمنها القوانین التي تنظم عقود الامتیاز 

ضمان توجد رؤوس الأموال المعني في الجزائر، وهذا الشرط لا یتوفر إلا في المستثمر 

وفي المقابل نجد أن هذا الأخیر لا یملك قدرات مالیة وبشریة للقیام بتسییر هذه .الوطني

و  المرافق، كما أن القطاع الخاص یتخوف من إبرام الامتیازات نظرا لضخامة المشاریع

.27تكالیفها المرتفعة و منح وقت قصیر لذلك

تبني تفویض المرفق كأسلوب جدید لتسییر المرفق العام:المبحث الثاني

في ظل المحدودیة التي أظهرها تسییر المرفق العام عن طریق التسییر العمومي كان 

تبني أنجع لابد من إعادة النظر في سیاسة تسییر المرافق العامة في الجزائر، والتوجه نحو

ذلك تعبیر عن .الطرق لتسییرها بهدف ترشید الخدمات العامة التي تقدمها المرافق العامة

لذا تم تبني أسلوب تفویض المرفق العام كأسلوب جدید لتسییر .المفهوم الجدید لدور الدولة

سلوب حیث أثبت هذا الأ)المطلب الأول(المرفق العام یتلاءم مع الاختیارات الجدیدة للدولة

).المطلب الثاني(نجاحه في تسییر عدة مرافق خاصة منها ذات الطابع الصناعي والتجاري 

.تكریس المشرع الجزائري أسلوب تفویض المرفق العام:المطلب الأول

بعد تبني الجزائر النظام الاقتصادي المفتوح من حیث تطبیق قواعد اقتصاد السوق 

ازداد اهتمام المشرع بالمرافق العامة خاصة ذات الطابع الصناعي والتجاري لذا تم الانتباه 

الفرع (إلى آلیة التعاقد بواسطة تفویض تسییره إلي الغیر لكن هذا الاهتمام مر بمراحل 

).الفرع الثاني(معینة وفق صور )الأول
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لقد تم تكریس تفویض :مراحل تكریس أسلوب تفویض المرفق العام:الفرع الأول

المرفق العام كآلیة لتسییر المرفق العام في الجزائر بمرحلتین مرحلة أولى تمیزت بالتكریس 

).ثانیا(، ومرحلة ثانیة تمیزت بالتكریس الصریح )أولا(الضمني 

یعتبر أسلوب تفویض المرفق العام من الأسالیب :الضمنيمرحلة التكریس:أولا   

الحدیثة التي تبنها المشرع الجزائري مؤخرا بحیث یعود أول قانون تضمن هذا الأسلوب في 

من الباب 1الذي تم النص علیه في الفصل2005التشریع الجزائري إلى قانون المیاه لسنة  

الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، بحیث أحكام تتعلق بطرق تسییر "السادس تحت عنوان 

لكن لم . 28مواد7كرس له قسم الثاني تحت عنوان تفویض الخدمة العمومیة و تضمن  

یصدر المشرع مرسوم تنفیذي یحدد كیفیة الموافقة على اتفاقیة تفویض الخدمة العمومیة 

201029للمیاه والتطهیر إلا سنة 

مشرع الجزائري أخیرا لیكرس صراحة هذا تدخل ال:التكریس الصریح:ثانیا

ویظهر ذلك من خلال .الأسلوب وذلك سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي

ویمكن تسییر ‹‹:فقرة الثانیة والتي تنص على150في المادة 10-11قانون البلدیة رقم 

بلدیة عن هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة 

یتضح من هذه المادة أن المشرع كرس هذا الأسلوب إلى .30››طریق الامتیاز أو التفویض 

جانب الأسالیب تسییر المصالح العمومیة البلدیة الأخرى، إذ منح السلطة التقدیریة للإدارة 

لكن یعاب على المشرع .في اختیار الأسلوب الذي تراه مناسب لتسییر مصالحها العمومیة

ذا القانون انه نص على أن تفویض المرفق العام یمكن أن یكون في شكل عقد برنامج في ه

لكن هذا غیر صحیح لأن أشكال عقد التفویض لا تتمثل في هذه الأشكال .أو صفقة طلبیه

.31وإنما هي أشكال أخري وهذه الأشكال هي أشكال الصفقة العمومیة

اما خاصة بأسلوب تفویض المرفق كما تدخل المشرع الجزائري أخیرا ووضع أحك

الذي یعتبر أول نص 15/24732العموم في الجزائر وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بذلك نجد أن المشرع .عام في الجزائر یعرف أسلوب تفویض المرفق العام ویحدد أنواعه

بموجب الجزائري حذ حذو التشریعات الأخرى مثل التشریع المغربي الذي ینظم هذا الأسلوب

وكذا المشرع التونسي الذي ینظمه بموجب القانون رقم 200533لسنة 54ظهیر شریف رقم 

والمشرع الفرنسي الذي یعتبر المبتكر  الأول لهذ الأسلوب بحیث تضمنه 200834لسنة 23
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122loi-93حتى قبل أن یقره التشریع من خلال قانون  sapin(35 وفیما بعد القانون رقم

1168/2001)loi murcef36الذي أعطي تعریفا للتفویض المرفق العام.

أسلوب تفویض المرفق العام في نص المادة 247-15یعرف المرسوم الرئاسي 

اتفاقیة  یخول بموجبها شخص من القانون العام، تسییر مرفق عام بكل على أنه 207

ون شخصا من مسؤولیته وبكل ما یحمله التسییر من أرباح وخسائر للمفوض له الذي قد یك

.37القانون العام أو من القانون الخاص بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغلال المرفق

وبذلك یقوم أسلوب تفویض المرفق العام على جملة من العناصر تتمثل في وجود 

مرفق عام لأنه محل النشاط المرفقي المراد تفویضه وكذا وجود  العلاقة التعاقدیة بین الإدارة 

مانحة التفویض والمفوض له، وضرورة أن یقوم المفوض له بجمیع الأعمال الضروریة التي ال

كما نص هذا المرسوم الرئاسي على جملة من 38.ترتبط بنشاط المرفق محل التفویض

المبادئ التي یجب احترامها باعتباره أسلوب لتسییر المرافق العمومیة وذلك وفق لنص المادة 

إضافة إلى خضوعها .الاستمراریة والمساواة والقابلیة للتكیفوتتمثل في مبادئ 209

للمبادئ التي تخضع لها الصفقات العمومیة سواء احترام قواعد الشفافیة والدعوة للمنافسة 

39من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام5المنصوص علیها في المادة 

من المرسوم الرئاسي 210نصت المادة :لمرافق العاماأشكال تفویض :الفرع الثاني

على أن التفویض یمكن أن  یتخذ أحد الأشكال التالیة وهي الامتیاز أو  247- 15رقم 

كما أعطى المشرع إلى جانب هذه الأشكال .الإیجار أو الوكالة المحفزة أو أسلوب التسییر

.ه المادةإمكانیة تفویض المرفق العام وفق أشكال أخرى غیر تلك المذكورة في هذ

هو من أسالیب التفویض المرفق العام الأكثر استعمالا، :أسلوب الامتیاز:أولا   

بحیث تعهد السلطة المفوضة للمفوض له امتیاز لتمویل أو إنشاء الهیاكل الضروریة للمرفق 

العام الذي تسییره أو أن یقتصر الامتیاز على استغلال المرفق العام فقط ، مع ضرورة أن 

مفوض له المرفق على مسؤولیته وبكل مخاطره وذلك مقابل مالي یتقاضاه مباشرة من یؤمن ال

.المنتفعین

للمستأجر اختارته تسییر هو عبارة عن منح السلطة المفوضة :أسلوب الإیجار:ثانیا

في هذا الأسلوب المستأجر لا یتحمل عملیات البناء المتعلقة بالمرفق .صیانة مرفق عام أو

لعام هو الذي یقوم بتسلیمه هذه المنشأة وعلى المستأجر بالمقابل أن یدفع وإنما الشخص ا

بحیث نجد أن المقابل المالي الذي یتقاضاه المستأجر عبارة عن أتاوى .مقابلا لها على ذلك



عصام صبرینة ، الدكتوراهطالبةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تسییر المرفق العام في القانون الجزائري

- 298 -

وهذا الأسلوب غالبا ما یستعمل من قبل .یدفعها للمنتفعین متعلقة مباشرة بنتائج الاستغلال

.40جار موقف السیارات أو إیجار أماكن في الأسواقالبلدیات من اجل إی

عبارة عن طریقة من طرق تسییر المرفق العام بحیث :أسلوب الوكالة المحفزة:ثالثا

یضمن فیه المستغل استغلال المرفق ویكون له علاقة مباشر مع المنتفعین بحیث  یتولي 

ولیته مع احتفاظ السلطة المستغل تسییر المرفق العام لحساب السلطة المفوضة وتحت مسؤ 

.41المفوضة بإدارته

یتم من خلاله منح المفوض له تسییر أو صیانة المرفق العام :أسلوب التسییر:رابعا

أي یعمل المسیر باسم ولحساب السلطة مع احتفاظ السلطة المفوضة بالتمویل والإدارة،

لك مقابل مالي جزافي المفوضة في تسییر المرفق العام ضمن استقلالیة ومسؤولیة محدودة ذ

.42ریتحمل أرباح أو خسائر التسییلیس له ارتباط بالاستغلال المرفق بحیث لا

.عن نجاح أسلوب تفویض المرفق العام لتسییر المرفق في الجزائر:المطلب الثاني

بعد تبني الجزائر لأسلوب التفویض المرفق كأسلوب حدیث لتسییر المرافق العمومیة 

:ك سواء من حیثاثبت نجاحه في ذل

:تتمثل هذه المبررات:مبررات اللجوء لأسلوب تفویض المرفق العام:الفرع الأول

التكریس الفعلي لمفهوم الدولة الجدید الذي یتمثل في انسحاب الدولة من إدارة -

.واستغلال المرافق العامة بما یضمن تطور ورقي الخدمات التي تقدمها هذه المرافق

باعتبار أن ممیزات التفویض المرفق العام هو إشراك :رافق العامةتحسین أداء الم-

الخواص لتسییر المرافق العامة فیتم الاستعانة أكثر بالخواص اللذین تتوفر فیهم المؤهلات 

التكنولوجیة والخبارتیةـ، أي الاستعانة بالأهل الاختصاص والذي من شأنه تحسین أداء 

.43ي تحسین تلبیة حاجات المواطنین وتحسین نوعیة الخدمةالمرافق العامة في الدولة وبالتال

تخفیف الأعباء المالیة الضخمة علي الخزینة العمومیة لدولة و الجماعات -

المحلیة في تسییر المرافق العامة وذلك باعتبار أن المفوض له هو الذي یتحمل العبء 

.المالي لتسیر المرفق العام بكل المخاطر التي یحملها

البحث عن الفعالیة الاقتصادیة والجمع بین مزایا القطاع الخاص الذي یتمیز -

بالسرعة والمرونة في أداء الوظائف والقطاع العام الذي یسهر على مدى احترام القطاع 

.الخاص للمبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة
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دولة والجماعات تخفیف من كثرة القضایا المنازعات المرفوعة أمام العدالة ضد ال-

الإقلیمیة المرتبطة بأساس تدخلها الغیر المحدود في جمیع المجالات والتي تسبب خسائر 

.44كبیر للدولة

باعتبار أن المرافق العامة :الحصول على تمویل جدید لتسییر المرافق العمومیة-

رنتها تهدف بالأساس إلي تحقیق المصلحة العامة فهي بأمس الحاجة إلى أموال طائلة لعص

وتحسین الخدمات العمومیة من اجل استفادة المنتفعین بها، لكن بعد ظهور عجز الدولة عن 

استجابة لهذه المتطلبات اضطرت إلي البحث عن بدیل لتمویل هذه المرافق العمومیة خارج 

الخزینة العمومیة وذلك باعتماد أسلوب جدید یتمثل في إشراك القطاع الخاص لتامین موارد 

بشریة اللازمة لتسییر المرافق العمومیة أي الحصول علي إمكانیات لتغلب علي مالیة و

.45صعوبات التمویل

من أهم :النموذج التطبیقي لأسلوب تفویض المرفق العام في الجزائر:الفرع الثاني

التجارب الناجحة في تسییر المرفق العمومي بأسلوب التفویض في الجزائر نجد عقد تسییر 

ات المیاه لمدینة الجزائر الموقع بین الشركة الفرنسیة المسماة سویز للبیئة المفوض لخدم

وقد خصص لتسییر شبكة تزوید بالماء الشرب .الوطني لتطهیرالدیوان والجزائریة للمیاه و 

.2005والتطهیر للعاصمة والولایات المجاورة الموقع في 

ارة وتشغیل وصیانة مرفق تم النص في الاتفاقیة على أن تتكفل الشركة بمهمة إد

وقد سمح هذا العقد بإنشاء شركة المیاه .المیاه والصرف الصحي في الجزائر العاصمة

والتطهیر للجزائر العاصمة سیال والتي یحوز على أسهمها كل من الجزائریة للمیاه والدیوان 

ثلاثة بضمان إذ یعمل الشركاء ال.الوطني للتطهیر إلي جانب المتعامل الفرنسي سویز للبیئة

تموین الجزائر العاصمة بخدمات المیاه والتطهیر وتسییر محفظة الزبائن وفق المعاییر 

ساعة مع تحسین خدمات 24/24الدولیة بهدف توفیر الماء الشروب للمستعملین على مدار 

.كما ضمن هذا العقد تحویل الخبرة من الشركة الفرنسیة  سویز للبیئة إلى.التطهیر بالمدینة

اقم سیال، إضافة إلى ان هذه الشراكة بتعزیز  كفاءة الإطارات الجزائریة، وكذا إرساء ط

الانضباط والجدیة وتحسین مرد ودیة المرفق ونظرا لنجاح هذا  العقد تم تجدیده مرتین الأولي 

.46لمدة سنتین2016والثانیة في 2011في سنة 

لعقد تسییر بالتفویض المبرم لكن هناك من التجارب التي لم تحقق نجاحا أهمها ا

بین الجزائریة للمیاه  لولایة عنابة والمتعامل الألماني المسمى غیلسین واسر لمدة  2007في 

.سنوات  ونصف من اجل ترقیة نوعیة الخدمة العمومیة لتوزیع میاه الشرب والتطهیر5
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زیع المیاه الشرب فیتعهد المتعامل الألماني حسب بنود العقد بنقل التكنولوجیا نشاطات تو 

والتطهیر وضمان استغلال الأمثل للثروة المائیة و القضاء نهائیا عن مشكل التسریبات 

والعمل على ترقیة توزیع میاه الشرب  لكن للأسف لم یلقي هذا العقد نجاحا مقرنة بالعقد 

.201147الأول لذلك تم الذي تم فسخه في  

:اتمةخ

كبیر من الأسالیب لتسییر المرافق العامة لكن إن المشرع الجزائري تضمن مجموعة

زال متمسك بشكل كبیر بالأسالیب التقلیدیة لتسییر المرفق لارغم هذا التكریس الكبیر نجد أنه 

ولم یولي أهمیة .العام، سواء الوطنیة والمحلیة وسواء الإداریة أو ذات الطابع الاقتصادي

الأخیرة هي التي بأمس الحاجة إلیها، كونها كبیر للأسالیب الجدیدة على الرغم من أن هذه

وكذا تسییر وتشغیل .تعتمد علي القطاع الخاص سواء من حیث التمویل أو تحمل المخاطر

المرافق العامة إضافة إلي ذلك هي التي تؤدي إلي تحسین الخدمة العمومیة  وعصرنة 

ومن جهة .ذا من جهةالمرافق العامة خاصة المرافق الذات الطابع الصناعي و التجاري ه

أخرى فهي التي توفر أهمیة كبیر للخزینة العمومیة، بحیث یساعدها في تخفیف من ثقل 

الأعباء المالیة التي یفرضها التسییر التقلیدي إضافة إلي ذلك إن هذه الأسالیب تخدم بشكل 

:كبیر المرافق الاقتصادیة لذا على المشرع

.ب التفویض المرفق العامتفعیل دور القطاع الخاص باعتماد أسلو -1

إلغاء الأسالیب المباشرة  في تسییر المرافق الاقتصادیة وتخصیص الأسلوب -2

.التفویض لها

تأطیر الأسلوب الحدیث في قانون خاص به والتشجیع علي تبنیه نظرا لفعالیته مقارنة -3

.بالأسالیب التقلیدیة، وإزالة كل الغموض في القوانین التي تضمنته

.حصر الأسالیب المباشرة في المرافق الإداریة البحتة-4

:الھوامش

یولیو 3صادر في 37بالبلدیة، ج ر عدد ، یتعلق 2011یونیو 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -1

2011.
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